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631688 ‐ هل يف طلب المسامحة العامة ف التوبة من السرقة؟

السؤال

سرقت من جدت مالا، واشتريت به كتاباً "الداء والدواء"، ثم استسمحتها دون ذكر التفاصيل فسامحتن (سماحاً مطلقاً)، فهل

يجب عل الآن رد المال إليها؟ وهل يجوز ل الاحتفاظ بالتاب والانتفاع به، أم يجب التخلص منه؟

ملخص الإجابة

لا يف المسامحة العامة ف التوبة من السرقة حت تبين قدر المال الذي أخذت، فإن صعب عليك ذلك، فرد إليها المال ولو

دون علمها.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

خَذَتا ادِ مالْي َله عليه وسلم: (عال يشترط للتوبة من ذنوب العباد رد الحقوق والمظالم، أو التحلل من أصحابها؛ لقوله صل

رواه أحمد (20098) وأبو داود (3561) والترمذي (1266) وابن ماجه (2400) من حديث سمرة بن جندب رض (ِيدتُو َّتح

اله عنه، وقال شعيب الأرنؤوط ف تحقيق المسند: حسن لغيره.

لشَّاةل قَادي َّتح ةاميالْق موا يهلها َلا قُوقنَّ الْحدلَتُو) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوع

الْجلْحاء من الشَّاة الْقَرنَاء) رواه مسلم (4679).

نْهم لَّلْهتَحفَلْي ءَش وا هضرع نم يهخ ٌةظْلَمم لَه انَتك نم) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ه عنه قَالال نْه رضوع

الْيوم قَبل انْ  يونَ دِينَار و دِرهم، انْ كانَ لَه عمل صالح اخذَ منْه بِقَدْرِ مظْلَمته، وانْ لَم تَن لَه حسنَات اخذَ من سيِىاتِ

صاحبِه فَحمل علَيه). رواه البخاري (2269).

قال النووي رحمه اله :

:؛ فلها ثلاثة شروطلا تتعلق بحق آدم ه تعالقال العلماء: التوبة واجبةٌ من كل ذنبٍ، فإن كانت المعصية بين العبد وبين ال"

أحدها: أن يقلع عن المعصية.

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/631688/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9
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والثان: أن يندم عل فعلها.

والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبداً. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته.

وإن كانت المعصية تتعلق بآدم فشروطها أربعةٌ: هذه الثلاثة، وأن يبرأ من حق صاحبها؛ فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه..."

انته، "رياض الصالحين" (ص 46).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف شرحه (1/89):

"أما إذا كان الذنب بينك وبين الخلق، فإن كان مالا فلابد أن تؤديه إل صاحبه، ولا تقبل التوبة إلا بأدائه، مثل أن تون قد

سرقت مالا من شخص وتبت من هذا، فلابد أن توصل المسروق إل المسروق منه.

أو جحدت حقاً لشخص؛ كان يون ف ذمتك دين لإنسان وأنرته، ثم تبت، فلابد أن تذهب إل صاحب الدين الذي أنرته،

.يأخذ حقه." انته وتقر عنده وتعترف حت

ثانيا:

إن لم يمن التحلل من صاحب الحق المال، فيجب رد المال إليه بأي وسيلة، ولو دون علمه، كأن يدخله ف حسابه، أو يقدمه

له عل أنه هدية.

جاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (24/ 355): "إذا سرق إنسان مالا، ثم أراد أن يتوب فأرجع المال إل صاحبه بدون علم من

صاحبه، فما حم توبته؟

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت، وكان صادقا ف توبته وندم عل ما حصل منه، وعزم عل ألا يعود: فتوبته صحيحة، ولا

.توبته عدم علم المسروق منه بما رد إليه من ماله" انته يضره ف

وينظر: جواب السؤال رقم: (83099).

ثالثا:

لا يف طلب السماح من جدتك دون تفصيل، حت لو قلت: سامحين ف مالٍ أخذته، فلابد أن تعلم قدر المال؛ لأنها قد تظنه

قليلا وهو كثير.

وأما طلب المسامحة العامة دون ذكر المال، فهذا أبعد وأبعد.

قال الخطاب رحمه اله ف شرحه عل البخاري (2/1217): "وإذا وقع التحليل من حقوق المال، فإنما يصح ذلك ف أمر

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/83099
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.ل منه، فإن كان مجهولا لم يصح التحليل" انتهمعلوم، يقف عليه المستح

وقال العلامة محمد مولود أحمد فال ف "مطهرة القلوب" ص54 ف شروط التوبة:

من حقه الظاهر غير الحرم       وشرطها استحلاله للآدم

ونحوه إن تستطع تحلُّله            منه ولا بد من أن تُفصله

وقال ف شرحه: "(غير الحرم): كخيانة ف زوجة أو محرم... فيحرم فيها؛لإثارته الغيظ".

وقال: "(ولابد أن تفصله له): عل الأصح، فقد قال مالك: لا يفيك قولك له: اجعلن ف حل، حت تعين له الذنب.

وسأله: وص أيتام تَحللهم بعد الرشد فيما نال منهم، فأبرؤوه، هل ينفعه ذلك؟

.المال" انته ن لهم القدر، وهذا هو أيضا هو نهج الشافعية فتعي فقال: لا؛ حت

فسبيل التحلل: أن تبين قدر ما أخذت من المال، فإن كان ف ذلك حرج عليك، فالواجب إعطاؤها المال، ولو بالحيلة، ولا

يلزمك التخلص من التاب، ولا إعطاؤها التاب، بل لا يجزئك إعطاؤها التاب؛ لأن هذه معاوضة يشترط لها الرضا منها،

فتقول: لك مائة مثلا، أعطيك هذا التاب بدلا عنها، فإن قبلت فلا حرج.

واله أعلم.


